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  آثار العقد: المبحث الرابع

إذا نشأ العقد صحیحا وتوافرت فیھ جمیع أركانھ وشروطھ القانونیة المطلوبة كانت لھ قوة ملزمة 
العقد شریعة المتعاقدین، فلا (من قانون المدني الجزائري 106تعادل قوة القانون وھو ما تقتضي بھ م 

یجب ( 107كما تنص المادة .للأسباب التي یقررھا القانونیجوز نقضھ ولا تعدیلھ  إلا باتفاق الطرفین أو 
  )..یةتنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن ن

  :فالعقد اذن نسبي في قوتھ الملزمة  وتتجلى نسبیة أثر العقد في نقطتین اساسیتین

  القوة الملزمة للعقد من حیث الأشخاص- أولا

  .القوة الملزمة للعقد من حیث الموضوع :ثانیا

  :القوة الملزمة للعقد من حیث الأشخاص:أولا

ھو أنّ العقد تنصرف آثاره بما فیھا من حقوق و التزامات  106المبدأ العام الذي تنص علیھ المادة 
غیر أنّ ھذا المبدأ ورد علیھ استثناء، .الى المتعاقدین ولا تنصرف الى الغیر، الذي یعتبر أجنبیا عن العقد

لا یرتب العقد التزاما في ذمة : "بقولھا  113ت، وھو ما تنص علیھ المادة یخص الحقوق دون الالتزاما
  )1(."الغیر ولكن یجوز أن یكسبھ حق استثناء على مبدأ نسبیة أثر العقد

  :آثار العقد بالنسبة للمتعاقدین-1

فلا  ،وكلمة متعاقدین یجب التوسع في فھمھا، فإن العقد لا یلزم  إلا متعاقدیھ 106طبقا لنص المادة 
  .بل تشمل كذلك من یحل محلھا وھما الخلف العام و الخلف الخاص، یقصد بھا طرفا العقد فحسب

فتنصرف آثار العقد أصلا إلى طرفي العقد، و لكن قد تمتد ھذه الآثار في بعض الحالات الخاصة 
  إلى أشخاص آخرین جعلھما المشرع في حكم المتعاقدین وھما الخلف العام والخلف الخاص

  :لخلف العاما-أ

كالوارث والموصي لھ بجزء شائع من ، ھو من یخلف السلف في ذمتھ المالیة، في جزء شائع منھا
و الخلف العام لا یحل محل المتعاقدین إلا بعد موتھ ویكون ذلك عن طریق .كالربع أو السدس، التركة

  .المیراث أو الوصیة

إذ ، ف العام بالأحكام المتعلقة بالمیراثقیدت قاعدة انصراف أثر العقد إلى الخل 108إن المادة 
فتصفى "  لا تركة إلا بعد سداد الدیون" تقضي أحكام الشریعة الإسلامیة في ھذا الخصوص، بالمبدأ العام

بعد موت ، ثم تنتقل الحقوق صافیة الى الورثة، التركھ أولا من جمیع الدیون التي كانت على عاتق السلف
كما ھو الشأن في القانون الفرنسي، ، شخصیة الوارث مكملة  لشخصیة المورثلا تعتبر ، وعلیھ. السلف

  .فالوارث المسلم لا یلتزم بدیون سلفھ
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  118الاشتراط لمصلحة الغیر المادة -1

لا ، غیر أن مبدأ انصراف أثر إلى الخلف العام ترد علیھ بعض الاستثناءات، نص علیھا القانون
  :عاقد ین وھي كالآتيینصرف فیھا أثر العقد إلى المت

إذا تضمن العقد شرط عدم انصراف أثر العقد الى الخلف العام إعمالا بقاعدة  العقد شریعة -
فیسدد الدین فورا ، المتعاقدین، كأن  یتم الإتفاق بین المتعاقدین على شرط سقوط أجل الدین بموت المدین

  .بعد موت السلف

مثل التعاقد مع فنان معین ، نصرف أثره الى الخلف العاماذا تبین من طبیعة التعامل أن العقد لا ی-
  .أو طبیب جراح

 439المادة : ومثالھ، اذا ورد نص في القانون یقضي بعدم إنصراف أثر العقد الى الخلف العام-
التي نصت على أن الوكالة  ینتھي   586التي تقضي بإنھاء عقد الشركة بموت أحد الشركاء، والمادة 

  .الموكل بموت الوكیل أو

  :الخلف الخاص-ب

سواء كان حقا عینا أو شخصیا، فالمشتري خلف خاص ، ھو من یتلقى من السلف شیئا معینا بذاتھ
للبائع في الشيء المبیع، والموھوب لھ بمال معین یخلف الواھب في ھذا المال، وتنصرف أثار العقد الى 

من قانون المدني الجزائري على  109نصت علیھا المادة ، الخلف الخاص اذا توافرت شروط معینة
  :النحو الآتى

الذي إنتقل إلیھ، أي ، أن یكون العقد الذي ینصرف أثره  إلى الخلف الخاص وثیق الصلة بالشيء-
  .تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء  المستخلف فیھ

  .لخاصأن یكون العقد قد أبرم قبل إنتقال الشيء الى الخلف ا-

أن یعلم  الخلف الخاص بھذه الحقوق والالتزامات وقت إنتقال الشيء الیھ،فإن تخلف شرط من -
  .صار الخلف  الخاص من الغیر وبالتالي لا تنصرف الیھ آثار العقد، ھذه الشروط الثلاثة

  :آثار العقد بالنسبة الى الغیر-2

سواء كان ھذا الأثر حقا أو التزاما، أي أن ، أن العقد  لا ینصرف أثره إلى الغیر، القاعدة العامة
، غیر أن ھذه القاعدة العامة ورد علیھا إستثناء. الغیر لا یلزم بعقد لم یكن طرفا فیھ ولا یجعلھ مستفیدا

السالفة الذكر، التي نصت على أن العقد لا یترتب التزاما في ذمة الغیر .ج.م  113نصت علیھ المادة 
  .ولكن یجوز أن یكسبھ حقا

إن ھذا النص یشیر إلى تطبیقین، فالشطر الأول منھ،یقضي بأن العقد لا یرتب التزاما في ذمة -
یجوز أن یكسبھ (الغیر وھو التعھد عن الغیر والتطبیق الثاني اشار الیھ الشطر الثاني من نفس المادة 

  .، و المتعلق فالاشتراط لمصلحة الغیر)حقا
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  :التعھد عن الغیر-أ

الذي لم یكن طرفا فیھ على قبول ، الغیر أن یلتزم أحد المتعاقدین بحمل الغیریقصد بالتعھد عن 
مدني جزائري، ومثالھ أن یملك شخصان عقارا  114وھو ما تنص علیھ المادة ، وتحمل التزام معین

فیقرر الشریك الحاضر بیع ھذا العقار، فیتعاقد مع المشتري عن نفسھ ، على الشیوع ویكون أحدھما غائبا
اذا ، وكذلك الأمر بالنسبة للوكیل. ھد لھ عن شریكھ الغائب في الحصول على موافقتھ على ھذا البیعویتع

، تجاوز حدود الوكالة ولم یتمكن من الحصول على اذن في ذلك من الموكل، یستطیع ان یتعاقد باسمھ
  .متعھدا عن الموكل، بالحصول على إقراراه فیما یتجاوز فیھ حدود وكالة

  :ھد عن الغیرشروط التع*

  :على ضرورة توافر ثلاثة شروط لقیام التعھد عن الغیر و ھي كالآتي. ج.م 114نصت المادة 

  .وھو ما یمیز المتعھد عن الغیر عن الوكیل، أن یتعاقد باسمھ ولیس باسم الغیر الذي یتعھد عنھ-

والا كان العقد باطلا  أن تتجھ إرادة المتعھد الى  إلزام نفسھ لا الى إلزام الغیر الذي یتعھد عنھ-
  .لم یكن طرفا فیھ، إذ لا یجوز الزام الغیر بمقتضى عقد، لاستحالة المحل الناشئ عنھ

و ، على قبول ھذا التعھد، أن یكون مضمون التزام المتعھد ھو القیام بحمل الغیر، الذي تعھد عنھ-
فلا ینصرف .الذي تضمن التعھد، للغیر الحریة الكاملة في قبول التعھد أو رفضھ لأنھ أجنبي عن العقد

  .الیھ اثر ھذا العقد وھو ما یجعل التعھد عن الغیر تطبیقا لمبدا نسبیة أثر العقد

  .إما یقبل الغیر التعھد أو یرفضھ، وعلیھ نكون أمام إحتمالین

  :قبول  الغیر التعھد*

فینقضي العقد ، عھد بھفإن المتعھد  یكون قد قام بتنفیذ ما ت، إذا أقر الغیر التعھد صراحة أو ضمنیا
الذي یقفد صفة الغیر بقبولھ التعھد و یصبح " الغیر" وینشأ عقد جدید بین، الموجود بینھ وبین المتعد لھ

طرفا في عقد جدید  یربطھ بالمتعھد لھ ولا یتنج  ھذا  القبول أثره إلا من وقت صدوره، إلا إذا  أراد 
  .الى الیوم الذي صدر فیھ التعھدفیمتد ، المتعھد عنھ أن یكون لقبونھ أثر رجعي

  :رفض الغیر المتعھد*

كما ، لأن المتعھد لا یلزم الغیر بالقبول، اذا رفض الغیر التعھد لا تترتب في جانبھ أیة مسؤولیة
  .أسلفنا الذكر

و في ھذه الحالة یبقى المتعھد مسؤولا عنا یترتب عن ھذا الرفض من ضرر لإخلالھ بالتزامھ 
  ، العقدي

ولكن یحق للمتعھد ان یقوم  بنفسھ، بتنفیذ ، عما أصابھ من ضرر، بتعویض من تعھد لھفیلتزم  
  .وھوما یسمى بالالتزام البدیل، الالتزام الذي تعھد بھ
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  :الاشتراط لمصلحة الغیر-ب

ھو إتفاق بین شخصین یدعى أحدھما المشترط والآخر المتعھد ویترتب علیھ إنشاء حق مباشر في 
  .طرفا فیھ ولا خلفا عاما ولا خلفا خاصا ویسمى بالمستفید أو المنتفع لیس، ذمة شخص ثالث

و لكن یعتبر تطبیقا ، ویعتبر الاشتراط لمصلحة الغیر إستثناءً حقیقیا على مبدأ نسبیة أثر العقد
التي تقضي بأن العقد لا یرتب التزاما في ذمة الغیر ولكن یجوز ، مدني جزائري 113عملیا لنص المادة 

  .ھ حقاأن یكسب

  .116،117،118وقد نظم القانون المدني الجزائري أحكام الاشتراط لمصلحة الغیر في المواد 

كأن یقوم أب ، منھا مثلا عقد التأمین على الحیاة، و ھناك تطبیقات عملیة لقاعدة الاشتراط لمصلحة
والأولاد المستفیدون، فإن الأب ھو المشترط وشركة التأمین المتعھد .بالتأمین على حیاتھ لمصلحة أبنائھ

بأن تدفع مبلغ التأمین  للأولاد بعد موت ، فتتعھد شركة التأمین في مقابل أقساط التأمین، التي یدفعھا الأب
  .أبیھم

قد تفرض الدولة على المحتكر لمصلحة الجمھور أو لمصلحة العمال، ، وفي العقود الموجھة
العمل وعقد النقل وعقد الایجار حمایة للطرف الضعیف  كتحدید القواعد الأساسیة في عقد التأمین وعقد 

  .ومراعاة للمصلحة العامة والنظام العام

  

  :شروط تحقق الاشتراط المصلحة الغیر*

  :لتحقق قاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر لابد من توافر الشروط الآتیة

ا ما یمیز الاشتراط وھذ. فالمستفید یظل من الغیر .أن یتعاقد المشترط باسمھ لا باسم المنتفع-
فیتعاقد باسمھ، لأنھ ھو ، أما المشترط، اذ أنّ النائب یتعاقد باسم الأصیل، لمصلحة الغیر عن  النیابة

  .طرف في العقد

ثم مات ، أن تتجھ إرادة المتعاقدین الى إنشاء حق مباشر للمنتفع، فلو أمن شخص لمصلحة نفسھ-
ولا یكسبون ، یتلقون الحق من مورثھم عن طریق المیراثفان ھؤلاء ، واتنقل الحق  الى تعویض للورثة

  .حقا مباشرا من عقد التأمین

  .ومن ثم،فإنھ لا یعتبر اشتراطا لمصلحة الغیر

الذي ، أن تكون للمشترط مصلحة شخصیة في ترتیب  حق مباشر للمنتفع من عقد الاشتراط-
عتبر ھذا الشرط ضروریا، لیكون سواء كانت ھذه المصلحة مادیة أو أدبیة، وی، یبرمھ مع المتعھد

فحین لا .ولھ أن یدفع بعدم التنفیذ وطلب فسخ العقد.للمشترط حق مطالبة المتعھد  بتنفیذ ما علیھ للمنتفع
لأنھ ، ولیس لھ الحق ان یدفع بعدم التنفیذ أو  طلب فسخ العقد، یملك المنتفع الا مطالبة المتعھد بما علیھ

  .لیس طرفا في ھذا العقد

 


